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النّحـو والمنطق
للّغة منطقها الخاصّ ألا و هو النّحو الّذي يعرف به صحيح الكلام من فاسده، و هذا منطق خاصّ غير المنطق الفلسفيّ العامّ الّذي يقدّر أنّه ميزان و نظام للفكر. و إن تكن اللّغة و الفكر وجهين لعملة واحدة فتلك إشكاليّة أثارت و لا زالت تثير الجمّ من الجدل .  فكتبنا التّراثيّة  تحتفظ بالمناظرة الشّهيرة الّتي جمعت بين المنطقيّ متّى بن يونس والنّحويّ أبي سعيد السّيرافيّ في حضرة ابن الفرات سنة ستة وعشرين وثلاثمائة.① 
فالسّيرافيّ بصفته نحويّا يحسب المنطق على اللّغة الّتي أنتجته و نشأ في أحضانها و كانت باعثا له و المعنيّ لغة اليونان ، و تلك لغة لها من المقوّمات التّركيبيّة و الخصائص صوتيّها و معجميّها و بلاغيّها ما يباين اللّغة العربيّة فلا مقنع في إرسال الحكم ذاته على جهتين مختلفتين  أمّا ابن متّى فيرى أنّ المنطق بحث عن الأغراض المعقولة والمعاني المدركة وتصفّح للخواطر السّانحة والسّوانح الهاجسة، والنّاس في المعقولات سواء.

و إذا كان الرّجلان ينفق كلّ منهما من بضاعته و لا غرو ، فإنّ الواقع الدّرسيّ النّحويّ أثبت حضور الاثنين في التّقعيد و التّحليل.

فقد ظهر المنطق التّجريديّ في درس بعض المباحث النّحويّة كالعلّة و القياس و لا تكاد تخلو منه مسألة من مسائل النّحو② وهي مباحث أصليّة لا تستفتي المنجز و المنتج الّذي جاء بعدها، و لكنّها تستفتي ما تقدّمها و أسّس لها كنظرة فكريّة و خلفيّة نظريّة قامت على أسس مبتكرات الدّرس النّحويّ على غرار نهوض الفقه على علم أصول الفقه.

و ميزة هذا المنطق أنّ المتكلّم لا يستخدمه بادئا عن وعي، فهو ينسج وفقه من غير إدراك علميّ له. و لا يمكننا أن ننكر هذا المنطق لأنّ إنكاره يساوي إنكار القربى القريبة للّغة مع الفكر عموما.


1- أبوحيّان التّوحيديّ:الإمتاع والمؤانسة-1/152...171. 
2- لطفي عبد البديع: التّركيب اللّغويّ للأدب . ص12
وأمّا منطق النّحو فهو المستقرأ من المنتج اللّغويّ من كلام العرب , و سمته الوصفيّة و صوغ القوانين مع عدول عن التّعليل و التّحليل مخافة مجافاتها و إهمالها و التّحكّم فيها ، و هو ما يعني تجنّيا في حقّها و لاواقعيّة مجحفة ، وهؤلاء يرون أن يدرج المتكلّم محتذيا العرب الأول أهل الفصاحة و الّذين لم يؤثر عنهم شيء مثل هذا العمل قط ، بل كانوا أهل ممارسة و إنتاج ليس غير. و هم الّذين تزيد معرفة تفهّمهم بمعاني لغتهم ، و أمّا العلل فيه ففاسدة جدا ① 
فوجب إذن إسقاط العلل الثّواني و الثّّوالث و الاجتزاء بالعلل التّعليميّة ، فمن حقّ المتعلّم أن يعلم أنّ رفع زيد للفاعليّة في قولنا: "قام زيد"  ، وليس له أن يسأل: ولماذا رفع الفاعل؟②
و أحسب أنّ هذا المعتقد يستند إلى التّسليم بأنّ الأوائل استووا على الكمال اللّغويّ فلنكتف بمتابعتهم على النّهج من غير تعمّق فكريّ قد يفضي بنا إلى التّيه و يمثّل هذا الاتّجاه مدرسة الكوفة الّتي عرفت بكثرة الاحتجاج بشواهد عدّة ردّها البصريّون محتجّين بأنّها لم تثبت عندهم.

أمّا المنطق الحقيق بوسمه فنّيّا فهو ادعى للتّنصّل من قيد قوانين اللّغة و قواعدها لأنّها في نظرهم و تقديرهم عوائق و حوائل تحدّ من حرّيّتهم ، و تقلق ذاتيتهم الهافية إلى الانعتاق . و هم يرمون النّحو بقصوره عن إمكانيّة استيعاب أسرار اللّغة الشّعريّة و وجوهها الّتي يدقّ فيها النّظر.③ 
ترى أيّ هذه المناطق تمثّله رجال الاعتزال و تدارسوا النّصوص وفقه، فأصّلوا أصولهم، و
استنبطوا أحكامهم ؟ هذا ما ننتوي الإجابة عنه ببيان مفاهيمهم أولا، ثمّ عرض تطبيقاتهم ثانيا منوّعين ما أمكن.


1- لطفي عبد البديع: التّركيب اللّغويّ للأدب – ص13 
2- ابن مضاء القرطبيّ: الرّد على النّحاة – ص 151 
3- لطفي عبد البديع: التّركيب اللّغويّ للأدب – ص10
سألج إلى تفصيلات الرّؤى النّحويّة لدى المعتزلة عبر مفهومهم للكلام لأنّ مدار الأمر عليه ، و لعلّة ما سمّي ما نبغوا فيه بـ(علم الكلام) ، فهو كما نقدّر ، و نفهم ليس مجرد سرد للحديث ، إنّما هو هندسة تنطوي على قدر جليل من العلم و الإرادة المفضيين إلى الاختيار المرشّح للتّفضيل و التّعليل فيما بعد . فلنبتدئ بتعريف الكلام أوّلا.

حدّ الكلام لغة: في منطوق اللغة العامّ يعني« ما حصل في نظام مخصوص من هذه الحروف المعقولة، حصل في حرفين أو حرف.»①  
و القاضي لا يشترط الفائدة في حدّ الكلام من حيث أنّها ليست خاصّة به، وقد احتجّ لذلك بأنّه لو صحّ ذلك لكان تحريك الرّأس وعقد الأصابع كلاما.② وهذا  عند النّظر أمر مثير لأنّ اللّفظ إذا لم يفد فكيف يسمّى كلاما، و قصارى ما يستفاد من إشارة القاضي أنّ الكلام لا يعتبر فيه إلا المرسل، أمّا الفائذة الّتي يعنى بها ما يحصّله المتلقّي فهي غير مشروطة إذ قد يعني المتكلّم و لا يوفّق المتلقّي إلى تلقّف الرّسالة. وهذا الفهم و التوجيه إن صح يحفظ هامشا كبيرا للتأويل. و ربما عامل القاضي الكلام معاملة القول.  
وللقارئ أن يسجّل الدّقّة المتحرّاة لدى القاضي عبد الجبّار في هذا التّعريف،فهو يعني بالحروف المعقولة ما اشتمل على قصديّة تستدعي تركيب الحروف وفق نسق معلوم، و هو ذاته مرمى ابن جني في تفريقه بين الكلام و القول إذ يرى أنّ الخاصّية الفارقة للكلام عن القول هي الفائدة ؛ فالكلام يطلق على ما تمّ معناه، والقول على ما لم يحصل منه معنى تامّ.و المفاد من القولين المحتاطين بالمعقولية عند الأول و الفائدة عند الثاني أن المعنى هو الجوهر و المخدوم لأوّليّته حتى إذا ثبت اتساق الفكرة جيء بالكلمات لتلبسها المعاني،والكلمات كما يراها القاضي تمثل في حضرة المتكلّم وتصير« كأنّها في مشاهدته».③ 


1- القاضي عبد الجبار بن أحمد: المغني في أبواب التوحيد والعدل. 7/3 
2- القاضي عبد الجبّار: شرح الأصول الخمسة- 2/197 
3- المصدر نفسه . 16/202
من هنا فهو يعلمها وينتقي منها فيدني ويقصي، وهذا إذا أثبت له العلم والإرادة فإنّه في الختام يثبت له المسؤوليّة الذّاتيّة. ويمكن أن نستشفّ من هذه العبارة التّعريفيّة أنّ المعنى متقدّم على اللّفظ، لأنّ الاختيار من بين الألفاظ لابدّ أنّه واقع لشيء مختار له، وليس ذلك سوى المعنى.

إنّ وظيفة الكلام أن يناله المتلقّي بما يحقّق له البيان المرجوّ، والبيان لا يحصل بكلمات معزولات، إنّما بالتّركيب والتّضامّ المقصود، وهو جوهر الإعراب الّذي لا يراه ابن جنّيّ أكثر من«الإبانة عن المعاني بالألفاظ.»①  
والعلاقة بين الإعراب والمعنى طبيعيّة لأنّ الكلمات مفردة لا تعني، بل إنّ بداية المعنى أو الفائدة تتأتّى مع الجملة كما سنفصّل ذلك فيما بعد.فالمفردة لا تستحقّ رفعا أو نصبا أو جرّا إلا بالنّظر إلى علاقتها في تفاعلها مع أخواتها في السّلسلة، وهذا ابن جنّيّ يستشهد غير ما مرّة لموضوع إدراك العربيّ سليقة للصّلة الحميمة بين المعنى والإعراب، فيذكر أنّه سأل أبا عبد الله محمّد بن عسّاف العقيليّ الجوثيّ التّميميّ، فقال له: كيف تقول: ضربت أخوك؟ فقال: أقول: ضربت أخاك، فأداره على الرّفع فأبى، وقال: لا أقول أخوك أبدا،قال فقلت فكيف تقول: ضربني أخوك، فرفع، فقلت: ألست زعمت أنّك لا تقول أخوك أبدا، فقال أيش هذا؟ اختلفت جهتا الكلام. فهل هذا إلا أدلّ شيء على تأمّلهم مواقع الكلام وإعطائهم إيّاه في كلّ موضع حقّه، وحصّته من الإعراب.»②  
ومن بين النّماذج الّتي تبيّن الحرص الشّديد لابن جنّيّ على مسألة التّركيب وأهمّيّة الإعراب فيها أنّه يربط بين كلمة "الرّجع" وبين الظّرف "يوم تبلى السّرائر" في قوله تعالى﴿ إنّه على رجعه لقادر يوم تبلى السّرائر﴾③، ويتصوّر أنّ التّركيب هو: "إنّه على رجعه يوم 


1- ابن جنّي: الخصائص. 1/35 
2- المصدر نفسه. 1/76 
3- الطّارق/9 
تبلى السّرائر لقادر" ولكنّه مع ذلك لا يرتاح إلى الفصل المحسوس بين لفظة "الرّجع" وبين الظّرف الّذي يقع فيه "يوم تبلى السرائر"، فيقترح تقدير الفعل "يرجعه" توكيدا على العلاقة بينهما فيصير التّركيب«يرجعه يوم تبلى السّرائر، ودلّ رجعه على يرجعه دلالة المصدر على فعله».①
  نحصّل من مجموع هذا تأليفهم بين أمرين هامّين يؤسّسان ماهيّة الكلام و هما الفائدة و التّركيب.
حدّ الكلام نحوا: يعرّفه الزّمخشريّ بأنّه المركّب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى؛ وذلك لا يتأتّى إلا في اسمين كقولك: زيد أخوك وبشر صاحبك، أو فعل واسم نحو قولك: ضرب زيد ، و انطلق بكر، و تسمّى الجملة.②

و ظاهر من هذا الحدّ اشترط أمرين اثنين : التّركيب و الفائدة ، فإذا حصل تركيب و لا فائدة لم نسمّه كلاما . ولا يرى الزّمخشريّ موقعا للجملة خارج حدود الكلام فما يحقّق المعنى بعد التّركيب يسمّى كلاما ، و هو جملة ضرورة . و هذا عين الصّواب في رأيي لأنّ الجملة إذ لم تفد لم تستحقّ أن تعدّ مصطلحا خاصّا. أمّا إذا كان المقصود بها معناها اللّغوي أيّ مجموعة مفردات و إن لم تفد، فذلك شأن آخر لا علاقة له باصطلاح النّحويّين. و على أساس من هذه النّظرة المتكاملة و المنصفة الّتي تعادل بين التّركيب من جهة و المعنى من جهة أخرى لم يستحقّ عندهم أن يسمّى كلاما و لا جملة كلّ من جملة الشّرط و جملة جواب الشّرط و صلة الموصول ، و بذلك يمكن إحلالها في نطاق القول دون الكلام.

الأثر الاعتزاليّ في الدّرس النّحويّ: أحبّ أن أنبّه إلى أنّ الأثر الاعتزاليّ لا يعني بالضّرورة أنّه دخيل و أنّه طارئ و غير صائب ، وما إلى ذلك من القراءات المسبقة و الجاهزة ، إنّنا نقصد مجرّد بيان مجهودهم الّذي نصفه، و ندع للقارئ أمر الاقتناع به أو عدمه ، فليس مذهب أحقّ بأن يكون له أثر دون غيره.


1- ابن جنّي: الخصائص. 3/256 
2- الزّمخشريّ: المفصّل. ص 96 

وقد يجاريني القارئ في أنّه و إن لم يرض بالمقولات الاعتزاليّة إلى أنّه ينشدّ إلى تخريجاتهم الّتي تعبّر عن جهد يفسر بأنه إيلاء عناية تليق بثراء النصوص و لا سيما القرآني منها.ففي قول الشاعر:
و عينان قال الله كونا فكانتا ** فعولان بالألباب ما تفعل الخمر

يبادر ابن جنّيّ إلى تزكية رواية فعولان و يبيّن الخبيء المعتقديّ لها، إذ رفعها على الخبريّة و كان الّتي قبلها تامّة . وهذا ما ينفي أن يكون الله قد خلقهما على هذا النّحو تنزيها له تعالى عن القبيح. و في هذا إشارة إلى حرّيّة الإرادة وعدم الجبر، فالمعنى أنّ الله تعالى قال لهاتين العينين « احدثا فحدثتا : أو اخرجا إلى الوجود فخرجتا»①  
و في مقام ثان يوجه ابن جنّيّ الإعراب ، و قبله التّركيب توجيها آخر يتّصل بالمعقول من غير أن يكون معتزليّا. ففي قوله تعالى﴿ كونوا قردة خاسئين ﴾② 
 يعتبر كلمة خاسئين خبرا ثانيا بمعنى: كونوا قردة ، كونوا خاسئين، و لا يعدّه نعتا لأنّ الخسوء صفة لازمة أبدا.③ 
ولو أنني أجد مساغا لتوجيه خاسئين إلى الحاليّة بمعنى : كونوا قردة حال خسوئكم ، سيما مع ترجيح فرض أنّ القِرديّة لم تكن حقيقة ، إنّما هي مجاز محمول على المشابهة. كما أنّ إعرابها تمييزا أمر في الإمكان إذا جاز لنا أن نقدّر خاسئين بمعنى خسوءا على إحلال الصّفة محلّ المصدر على غرار العكس.       

من أثر التّركيب في المعنى: يعدّ التّقديم والتّأخير من حاصل العمل التّركيبيّ الّذي لا يرى له البعض أكثر من وظيفة إعرابيّة لفظيّة من غير أن يذهب بها بعيدا في الدّلالة، لكن معتزليّا كابن جنّيّ يبعد النّجعة في الاستدلال له فالفضلة الّتي حقّها ذيل الكلام مثل المفعول قد تقدّم على مستويات وبدرجات.


1- ابن جني:الخصائص. 2/360 
2- البقرة/65 
3- ابن جنّيّ: الخصائص. 2/ 158 ، 159
1ـ تقديم المفعول على الفاعل: نظيره ضرب عمرا زيد. وفيه دليل على عناية المتكلّم بالمفعول.  
2ـ تقديم المفعول على الفعل: وهذا يفسّر بزيادة العناية بالمفعول حيث ذكر قبل المحدث الذي هو الفاعل، و قبل الحدث أصلا، فهو تقديم من الدّرجة الثّانية.

3ـ نقل المفعول من الفضلة إلى العمدة: بجعله مبتدأ يحرّره التّركيب من التّبعيّة للفعل والفاعل، بل أكثر من ذلك يصيران تابعين له نحو: عمرو ضربه زيد.

أمّا الحالة الرّابعة فصورتها "عمرو ضرب زيد"«فحذفوا ضميره ونووه،ولم ينصبوه على ظاهر أمره رغبة به عن صورة الفضلة وتحاميا لنصبه الدّال على كون غيره صاحب الجملة.»① 
ثمّ إنّه يتجاوز حالة البناء للمعلوم إلى المبنيّ للمجهول الّذي لا يكتفى فيه بفائدة أنّ الفاعل غير مذكور أو غير معلوم لأنّ الحقيقة بخلاف ذلك في مثل قوله تعالى﴿ وخلق الإنسان ضعيفا﴾② إنّما المقصود أنّ الإنسان مخلوق و مضعوف.③ وهوما يعادل: "أضعف الإنسان خلقا" فالفائدة المحصّلة أنّ الضّعف واقع على الإنسان خلقة، وليس المراد أنّ فاعل ذلك غير معلوم. وصيغة البناء للمفعول أنسب للدّلالة على وضاعة وهون شأن الإنسان.
البعد الجماليّ للتّركيب: لا يقف الباحث المعتزليّ عند الآثار الإعرابيّة ووظيفتها النّحويّة لأنّها صور في تقديره.ومن ثمّ ينهض ببيان جماليّتها وهذا ما يوائم بين النّحو والبلاغة فيما يسمّى(النّظم)ففي باب الحذف يؤكّد القاضي أنّه«يحسن في اللّغة إذا كان الثّابت من الكلام يدلّ على المحذوف».④ وبهذا يقصي كلّ نية وإضمار لا دليل عليها ولا قرينة سدّا للتّأوّلات المتعمّل فيها،وذلك لأنّ الحذف على ما ذهب إليه الرّمانيّ«تقليل الكلام من غير الإخلال 
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بالمعنى»لأنّه في تقديره الوجه الآخر للإيجاز، وما من ريب في أنّ الّذي يعدم القرائن الدّالة على اللّفظ المحذوف مخلّ بالمعنى من حيث أنّ الحذف«إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام»① 
والأهمّ من هذا البعد الجماليّ للحذف لأنّ اللّفظ ما حذف لمجرد أن يقدّر، وكأنّ المتعة في اكتشاف الغائب من الشّاهد، فجماليّة الحذف تتجسّد في صور منها: 

 1-الإطــلاق:وهو الّذي يتحقّق في غيـاب العنصر المحدّد والمقيّد للحدث، ففي قوله تعـالى:﴿ ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتّى يصدر الرّعاء وأبونا شيخ كبير﴾② يقول ابن جنّيّ:أي«تذودان إبلهما، ولو نطق بالمفعول لما كان في عذوبة حذفه ولا في علوّه»③ والرّمانيّ بصفته بلاغيّا يفسّر سرّ المتعة في الحذف بقوله:«لأنّ النّفس تذهب منه كلّ مذهب، ولو ذكر الجواب لقصر على الوجه الّذي تضمّنه»④ 
2- مشاركة المتلقّي: يتيح الحذف لمتلقي أن يقدر المحذوف استنادا على المذكور ليحصل لذة اكتشافه الفارق الجمالي بين الذكر و الحذف . و هذا ليس سوى نتيجة للاحتمالية التي يخلفها الحذف كأثر.     
المفاهيم والأصـــول
الأحكام فرع عن الأصول. من هذه المسلّمة أستفرغ الجهد في معرفة الأصول النّحويّة الّتي انطلق منها رجال الاعتزال . سيما و هم أهل المنهج العقليّ الّذي ينبني وفق هندسة تحكمها العلّيّة بدءا و الغائيّة ختاما. 

 و المعلوم أنّ العلّة أو التّعليل مسألة جوهريّة تمتّ بصلة قويّة إلى المنهج خاصّة عندهم هم. 
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إذ غيرهم ربّما أنكر العلّة جملة و تفصيلا على طريقة أمرّوها كما جاءت اعتقادا منهم أنّ

المنجز اللّغويّ لم يؤسّس في بدء تكوينه وفق عقل فلا ينبغي أن يحمل تحليله على العقل . فالسّلامة و الصّواب في المتابعة دون نقاش« أمّا طريقة التّعليل فإنّ النّظر إذا سلّط على ما يعلّل النّحويون به، لم يثبت معه إلا الفذّ الفرد، بل ولا يثبت شيء البتّة، ولذلك كان المصيب منهم المحصّل من يقول: هكذا قالت العرب من غير زيادة على ذلك. فربّما اعتذر المعتذر لهم بأنّ عللهم إنّما ذكروها وأوردوها لتصير صناعة ورياضة ويتدرّب بها المتعلّم ويقوى بتأمّلها المبتدئ، فأمّا أن يكون ذلك جاريا على قانون التّعليل الصّحيح والقياس المستقيم، فذلك بعيد لا يكاد يذهب إليه محصّل» ①
إنّ علل النّحو ليست سوى تخريج للهجات القبائل وتعليل لمظاهر السّلوك اللّغوي بما هو تسجيل لواقع الحياة بمقرّراته ومسالكه، ومن ثمّ فإنّ هذه العلل عقليّة إذ إنّ الحدث النّحويّ أنا خالقه، ومن ثمّ كان دعم النّحاة لقياسهم بمبدأ العلّيّة انتحالا على ما بينهم من تغاير، وكان لهم كلام بعيد المنزع غير واضح المهيع، فتلمّسوا عللا، وقاسوا عليه كلّ ما يشترك معه في علّته، وتنوّعت العلل عندهم من علّة تشبيه كبناء الاسم للحرف، وإعراب الفعل المضارع للاسم وعلّة استثقال كحذف واو يعد وعلّة تغليب كقوله تعالى: (وكانت من القانتين) وقوله:(فسجدوا إلا إبليس) وعلّة مشاكلة كحذف همزة يكرم وعلّة تزيين واستولى سلطانها واستشرى طغيانها. إذ قد يكون للمعلول أكثر من علّة يتأوّلها كلّ نحويّ وفق مذهبه يتظنّنونها أو يحسدونها، وقد تعزّ عليهم العلّة فنجد الحذف الاعتباطيّ كقوله:فنهنهت نفسي بعدما كدت أفعله- بفتح اللام- والأصل أفعلها فحذف الألف اعتباطا ، ثمّ نقلت حركة الهاء وهي الفتحة إلى اللام دلالة على العجز، ولعلّ ما أثر من قولهم: ما أخطأ نحوي قطّ ، وأضعف من حجّة نحويّ، فيه دلالة على هذا المتّسع الّذي سوّغوه تعليلا.② 
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و على أساس من هذا الفهم عدّت تعليلات النّحاة افتراضات بعيدة عن الحقيقة و اجتهادات شخصيّة هي أقرب  إلى التّخمين و التّخرّص إذ إنّ علل النّحو لا تعدو أن تكون وصفا للواقع اللّغويّ بما هو عليه. و أنا أتصوّر  أنّ الإنتاج اللّغويّ في أوّل أمره لم يكن على غير هدى من العقل ، و لكنّه عقل عفويّ جبلّيّ تهيّأت له ظروف النّشأة و التّكوين حتّى استوى قويما مثلما نسج الشاعر الجاهلي وفق معمار محكم رائع دونما قصد و تحرّ بوعي. و على العموم تنطوي اللّغة على نظام لم يكن في البدء مقصودا و لا معلوما إلا في حدود ما يتيحه الشّعور بالانسجام و السّلاسة الّتي ترتاح لها النّفس و تسكن . أمّا الموازين فاكتشفها العقل المتأمّل المتدبّر المتأنّي المستبطن في النّحو كما في الصّرف كما في البلاغة... إلخ .

بناء على هذا المعتقد نرسل نظرة فاحصة سريعة على الأصول الّتي سلّم بها المعتزلة و درسوا وفقها المنتج اللّغويّ إن في القرآن الكريم أو في كلام العرب. و سنتناول من بينها: العلّة و القياس و الاستحسان.

العلّة: هي شرح الأسباب الّتي جعلت الظّاهرة اللّغويّة على ما هي عليه إذ يراد بها تفسير الظّاهرة اللّغويّة، والنّفوذ إلى ما وراءها، وشرح الأسباب الّتي جعلتها على ما هي عليه.① 
الدرس النحوي من أكثر دروس اللغة فاعلية في تنشيط الفكر الاعتزالي فقلما يغيب في مناقشاتهم و تخريجاتهم للدلالة إن على مستوى النظر كما هو الشأن في الأصول ، و إن على صعيد التطبيق مثلما هو الحال في الدرس التفسيري لأجل ذلك نجتهد في ترصد الجهد و الأثر الاعتزالي على الصعيدين ، و نستهل باستعراض ثلاثة أصول هي العلة و القياس و الاستحسان.

و التعليل معتقد علمي لأن البحث العلمي يغري به اليقين بوجود صلة موضوعية حميمة بين النتائج كما هي في الوصف و بين أسبابها و بواعثها ، و لولا هذا ما تحركت همة لاستكشاف الخبيء وراء النظام المحسوس، و في تقديري أن المنكرين للتعليل واقعون تحت 
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ضغط مذهبي كلامي ، و هم بهذا السلوك أكثر إقرارا بوجود النظام و وجود العلة ، فهم يدعون إلى متابعة العرب في سنن كلامها من غير التفات إلى الأسرار و تبنيها قواعد ، و معلوم أن النفس لا تتابع بطمأنينة إلا إذا أيقنت أن الناتج الكلامي المتعامل به أو معه موثوق من انبنائه وفق نظام محكم متسق. ثم إن هذا مما ليس سبيله الإيمان كمسائل الأسماء و الصفات حتى يتورع فيه إلى هذا الحد ، و يدعى فيه إلى التسليم.

و لننظر إلى الخليل مقتصدا في معتقده تجاه العلية حيث يقول : " إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها ، وعرفت مواقع كلامها وقام في عقولها علله ، و إن لم ينقل ذلك عنها ، واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته منه : فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمست ، و إن تكن هناك علة له فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل دارا محكمة البناء ، عجيبة النظم والأقسام ، وقد صحت عنده حكمة بانيها ... فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال : إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا و كذا ، ولسبب كذا وكذا "① 
فالمتفق عليه إذن أن النظام العلي موجود ، و مثله عدم وعي الأوائل به على الوجه العلمي المتأخر، و قد أفرز البحث العلمي قواعد مطردة انبناء على هذا الأساس، فلا مبرر لإنكار التعامل مع الظاهرة إذن إلا أن يتمارى المعارض فيذهب إلى عدم وجودها أساسا فضلا عن التعاطي معها ، و تلك قصة أخرى من قصص التحكم و فرض العقيدة بالفكر و فرض الفكر باللغة. 
العلّة بين العلم و الإيمان: على الرّغم من أنّ المعتزلة أرباب المنهج العقليّ و هم من نهجوا للنّاس نهجه إلا أنّهم يحتاطون في بعض المواطن الجديرة بالاحتياط ، و إليك ابن جنّيّ مثلا في تفريقه بين علل النّحو و علل الكلام ، إذ عقد بابا لبيان أنّ علل العربيّة إلى علم الكلام أقرب منها إلى الفقه. فعلل الفقه أعلام و أمارات و علل النّحو ليست كذلك، و يمثّل بعدم معرفتنا 


1- الزجاجي :الإيضاح في علل النحو . ص 66
للعلّة في سائر الأحكام الشّرعيّة من عدد الرّكعات في الصّلاة و ما فيها من تسبيح و تلاوات و ما إلى ذلك. فالغيب يحتفظ بعللها بمقتضى الإيمان① 
و لئن كان البعض يعترض عليه بأنّ المادّة اللّغويّة ذاتها لم تبح ، أو لم يستنفد العقل جميع عللها فهي غير بعيدة الشّبه بعلل الفقه فإنّ ابن جنّيّ يجيب يلمح إلى أنّ العوامل التّاريخية مسهمة في ردم بعض الأسرار و سترها فالدّور العلميّ بعيد و متأخّر عن الدّور التّاريخيّ السّحيق. من هنا يبرّر لإهمال ما أهمل ممّا تحتمله القسمة، فيقدّر أنّ "أكثره متروك للاستثقال وبقيّته ملحقة به ومقفّاة على أثره" ②   
كرفض ما تقاربت حروفه نحو: سط وطس، ظث وثظ، ضش وشض...

و من أمثلته الّتي يستدلّ بها على مقاربة علل النّحو لعلل علم الكلام أنّ أبا إسحاق قال في رفع الفاعل ونصب المفعول: "إنّما فُعل ذلك للفرق بينهما، ثمّ سأل نفسه فقال: فإن قيل: فهلا عكست 

الحال، فكانت فرقا أيضا؟ قيل: الّذي فعلوه أحزم وذلك أنّ الفعل لا يكون له أكثر من فاعل واحد وقد يكون له مفعولات كثيرة، فرُفع الفاعل لقلّته، ونُصب المفعول لكثرته، ليقلّ في كلامهم ما يستثقلون، ويكثر في كلامهم ما يستخفّون."③ 
و التّعليل مبنى الفكر الاعتزاليّ في سائر مباحثه على غرار الصّلاح و الأصلح و اللّطف و الحسن و القبح العقليّين انطلاقا من حثّ الشّرع على إعمال العقل لتحمّل التّكليف ، و يقصدون بالعقل مجموعة المعارف والعلوم الّتي واثق الله بها عباده، وركزها في عقولهم لتكون معيارا يعرفون به ما في الحسن من حُسن، وما في القبيح من قُبح، فيُبيّن لهم ما في الشّرائع من محاسن التّشريع وحكمه المشرّع سبحانه وتعالى④ 
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وقد نضيف شرحا لتفريق ابن جنّيّ بين العلتين فحواه أنّ العلّة النّحويّة منتجة و العلّة الفقهيّة محتذاة متّبعة ، ثمّ إنّ الفقه عمل عباديّ بخلاف النّحو الّذي هو أداة قد يستعان بها على فهم الفقه ذاته ، ثمّ إنّ اللّغة إذا استجليت رحلتها التّاريخيّة أمكن التقاط خيوط التّعليل فيها ، و ليس الأمر كذلك فيما أوحى الله به إلى عباده من حلال و حرام إلا اجتهادا.

و إنّي أعتقد أنّ منهج واضع مقدّمة الخصائص تحكّم في تفسيره لموقف ابن جنّيّ هاته ، فقدّر أنّ ابن جنّيّ يذهب مذهب أهل السّنّة في أنّ العلل الشّرعيّة الفقهيّة أعلام وأمارات، وليست مؤثّرة. 

والحقّ أنه ليس في لفظ ابن جنّيّ سوى اعترافه بأنّ العقل لا يمكنه أن يبعد النّجعة في استكشاف العلل الفقهيّة نظير فعله مع العلل اللّغويّة، و هذه الأخيرة لا تدرك شأو العلّة الكلاميّة . أمّا التّأثير الّذي اعتزم المقدّم النّأي به عن صاحب الخصائص فلا مساغ له على النّحو الذي يعتزم لأنّ ابن جني يضرب مثالا في الموضوع مفرّقا بين حدّين حدّ الزّاني المحصن و الزّاني غير المحصن، و الفرق دليل على الأثر①  
العلّة و العامل: إذا كانت العلّة مقتضاة من التّسليم بوجود نظام يحكم اللّغة، و يضبط هندستها فإنّ العامل هو التّفسير الأكثر حضورا لهذه العلل الّتي انبنت عليها اللّغة بصفة طبيعيّة عفويّة إذ هو وصف، و مظهر من مظاهر التّعليل.

و المعتزلة بحكم منهجهم العقليّ يقرّون بتفشّي العلّة في سائر المنتج اللّغويّ الّذي ينطوي على عقل خفيّ لم يعه الأوائل لكنّهم نسجوا وفقه، حتّى أنّ ابن جنّيّ في تردّده و حيرته  بين الإلهام و التّواضع في اللّغة يذكر أنّ الّذي شدّه إلى التّوفيق« ذلك أنّني إذا تأمّلت حال هذه اللّغة الشّريفة الكريمة اللّطيفة وجدت فيها من الحكمة و الدّقّة و الإرهاف و الرّقّة ما يملك عليّ جانب الفكر حتّى يكاد يطمح به أمام غلوة السّحر...» و الظّاهر أنّ ما كان يشدّه إلى المواضعة إنّما هو داع عقليّ كلاميّ خلاف داعي اللّغة، و نظامها  في الأوّل . وقد نبّه رحمه الله على الكثير من هذه الدّقائق و اللّطائف في الخصائص خاصّة.



1- ابن جنّيّ: الخصائص –1/50.
 طبيعة العلّة النّحويّة: يفرّق ابن جنّيّ بين نوعين من العلّة.العلّة الكلاميّة، و العلّة الفقهيّة، و يجعل علل النّحو أقرب إلى النّوع الأوّل، لأنّها تحتمل المعقوليّة بشكل أكبر في حين تتوقّف علل الفقه عند دور يحتفظ فيه الغيب بالحكمة، ولا يملك المؤمن إلا المتابعة. يقول:«أعلم أنّ علل النّحويّين، و أعني بذلك حذاّقهم لا ألفافهم المستضعفين أقرب إلى علل المتكلّمين منها إلى علل المتفقّهين، و ذلك أنّهم إنّما يحيلون على الحسّ، و يحتجّون فيه بثقل الحال، أو خفّتها على النّفس و ليس كذلك حديث علل الفقه، و ذلك أنّها إنّما هي أعلام و أمارات لوقوع الأحكام، و وجوه الحكمة فيها خفيّة عنّا، غير بادية الصّفحة لنا. ألا ترى أنّ ترتيب مناسك و فرائض الطّهور، و الصّلاة، و الطّلاق، و غير ذلك إنّما يرجع في وجوبه إلى ورود الأمر بعمله...»①                   
و من العلل المعقولة الّتي ذكرها إهمال ما أهمل من الصّيغ للاستثقال نحو سط و طس، و ظث و ثظ ، و ضش و شض... وكذا تقديم الأقوى على الأضعف نحو: أهل، أحد، أخ،عهد، عهر، فمتى تقارب الحرفان لم يجمع بينهما إلا بتقديم الأقوى نحو: أرل، و وتد، و وطد. فالرّاء أقوى من اللام في (أرل)، و ضعف اللام في القطع عليها إنّما جاء لما أشربته من الغنّة عند الوقوف عليها②           

ثمّ إنّه يعلّل لتقديم الأثقل،وتأخير الأخفّ بأنّ المتكلّم في أوّل نطقه يكون أقوى نفسا، و أظهر نشاطا. كما رفعوا المبتدأ لتقدّمه، فأعربوه بأثقل الحركات، و هي الضّمّة، و كما رفعوا الفاعل لتقدّمه،ونصبوا المفعول لتأخّره، فإنّ هذا أحد ما يحتجّ به في رفع المبتدأ و الفاعل.③   
هذا في الوقت الّذي ذهب الفريق الموازي إلى إلغاء العامل و هو ما يعني إلغاءهم للعلّة، و طريقهم أنّ المتكلّم ما قصد هذا و لا بنى عليه، فما على الدّارس إلا أن يصف و يصنّف كلامهم كما يوحي به الظّاهر. أمّا التّوغّل في الأعماق فضرب من التّمحّل و الافتعال.


1- ابن جنّيّ: الخصائص.1/39 
2- ابن جنّيّ: الخصائص-1/54 
3- ابن جنّيّ: الخصائص .1/56
بهذا اللامنطق يصرّح ابن مضاء:«و قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النّحو ما يستغني النّحويّ عنه. و أنبّه على ما أجمعوا على الخطأ فيه، فمن ذلك ادّعاؤهم أنّ النّصب و الخفض والجزم لا يكون إلا بعامل لفظيّ، وأنّ الرّفع منها يكون بعامل لفظيّ وبعامل معنويّ، وعبّروا عن ذلك بعبارات توهّم في قولنا«ضرب زيد عمرا» أنّ الرّفع الّذي في زيد والنّصب الّذي في عمرو إنّما أحدثه«ضرب، وهذا بين الفساد»① 
وإلى هذا المذهب ذهب دارسون ومفكّرون محدثون مثل شوقي ضيف الّذي يبارك هذه النّظريّة معلّقا:«والحقّ أنّ الإنسان لا يقرأ الصّحف الأولى من شرح السّيرافيّ على كتاب سيبويه حتّى يشكّ في قيمة كلّ ما وضعه النّحاة من علل وأقيسة في نحوهم،وقد يدخله القياس.ويدخل الإنسان في أثناء ذلك في فيضان من الفروض والأوهام،وأكبر الظّنّ أنّ هذا ما جعل ابن مضاء يحسّ إحساسا عميقا بوجوب نفي العلل والأقيسة من النّحو و رفضها.»② 
والموضوعيّة تقتضي أن نرفض الأقيسة و التّعليلات الّتي لا تقف عند حدّ، و لا ترتكز على أساس من الحجّة القويّة، و لا يرفدها ذوق سليم. فالافتراضات، و التّخمينات لا تجدي في مجال العلم شيئا ، ولكن لا يعني ذلك أن نتطرّف في الرّدّ، فنلغي الصّبغة العقليّة و الحكمة، أو نسلّم بوجودها، و نعاملها بالإيمان و المتابعة كمعاملتنا لمسائل الغيب. و يكفي أن نذكر داعيا واحدا قويّا يحثّنا على تطلّب العمل العقليّ العلميّ في الدّرس اللّغويّ عموما و النّحويّ منه خصوصا. إنّه الإنتاج. فاللّغة تعبّر عن خصوصيّة الذّات و خصوصيّة الجماعة. و المتكلّم مطالب بمعرفة أسرار البناء، و استخدامها للتّعبير عن حاجته المتميّزة، و إلا بقينا أمام قوالب لغويّة نحاكيها متقيّدين برسميّتها، و معبّرين عن حاجات غير حاجاتنا، و زمن غير زماننا، و هذا تثبيط كبير.
و صحيح أنّ ابن جنّيّ يلفت إلى أنّ العلّة النّحويّة أمر اجتهاديّ ، لذلك يمكن إدراك أسرارها 


1- ابن مضاء:الرّدّ على النّحاة. ص76 
2- شوقي ضيف: تحقيق كتاب الرّدّ على النّحاة لابن مضاء- ط/دار المعارف- 1982 .ص41 و ما يليها
لكونها أعلق بالإنسانيّ منها بالدّينيّ الغيبيّ خلاف علل الفقه، ولكن ليس صحيحا أن يربط
بين مبدإ هذه النّظرة و باعثها، و بين قول ابن مضاء: « ... فلا يزيدنا ذلك علما بأنّ الفاعل مرفوع ولو جهلنا ذلك لم يضرنا جهله» لأنّ ابن مضاء يذهب من وراء هذا إلى إلغاء العلّة ابتداء عند المتكلّمين الأوائل ويكتفي بمتابعة الوصف واحتذائه ، فلا يستقيم الرّبط الّذي عقده الباحث لعسّال لخضر في مبحث التّعليل اللّفظيّ.①  
العلّة ضمان لاستمراريّة الإبداع : ليس هناك ثالث أو وسط لطالب العلم، وللإنسان مطلقا، فإمّا هو خلق و إبداع، و إمّا هو اقتداء و اتّباع. هما منهجان يتبدّيان لمن يتحرّاهما في شبكة الفكر الإسلاميّ عموما. سواء خصّ الأمر علوم الدّين أو علوم اللّغة.

فأصحاب الإتّباع أعطوا ذمّتهم و ولاءهم لجهة معيّنة دون نقاش أو مراجعة، و أمّا أهل الإبداع فيرون التّجديد و الاستدراك و النّقض و الاكتشاف، كلّ هذه ممكنات من المتأخّرين على المتقدّمين، و ها هو الجاحظ يبيّن خطر تقدير الأوائل إلى حدّ التّقديس قائلا:«ما على النّاس شيء أضرّ من قولهم: ما ترك الأوّل للآخر شيئا» ② 
فليس هناك مقنع في أنّ أوّليّة الوجود تحتكر أوّليّة الإيجاد، و هذا ما يغري بالمغامرة العلميّة من غير أن يعني ذلك حطّا من شأن السّابقين و لا انتقاصا لهم.

بهذه الرّوح تناول أحمد عبد العظيم عبد الغنيّ بالتّحليل و النّقد ما قعّده الأوائل في النّحو مستفزّا و متشجّعا بقول ابن جنّيّ:«اعلم أنّ إجماع أهل  البلدين إنّما يكون حجّة إذا أعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص، و المقيس على المنصوص، فأمّا إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجّة عليه، و ذلك أنّه لم يرد ممّن يطاع أمره في قرآن و لا سنّة أنّهم لا 


1- لخضر لعسّال:أحكام التّصريف بين الاطّراد والشّذوذ– دراسة وصفيّة تعليليّة(رسالة دكتوراه) – قسم اللّغة العربيّة – كلّيّة الآداب والفنون – جامعة مستغانم (2007) .ص164 ،165 
2- ابن جنّيّ:الخصائص .1/190،191 
يجتمعون على الخطإ، كما جاء النّصّ عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من قوله :«أمّتي لا تجتمع على ضلالة » و إنّما هو علم منتزع من استقراء هذه اللّغة، فكلّ من  فرق له عن علّة صحيحة و طريق نهجة كان خليل نفسه و أبا عمرو فكره» ①  
من مظاهر العمل العقليّ نحويّا

1- الحروف المعدّية:

 يصرح ابن جني « أن هذه الحروف أعني : الباء و اللام و الكاف و من و عن و في غير ذلك إنما جرت الأسماء من قبل أن الأفعال التي قبلها ضعفت عن وصولها و إفضائها إلى الأسماء التي بعدها و تناولها إياها كما يتناول غيرها من الأفعال القوية الواصلة إلى المفعولين ما يقتضيه منهم بلا وساطة حرف إضافة ، ألا تراك تقول : ضرب زيد عمرا ، فيفضي الفعل بعد الفاعل إلى المفعول فينصبه ، لأن الفعل قوة أنصت به إلى مباشرة الاسم و من الأفعال أفعال ضعفت عن تجاوز الفاعل إلى المفعول فاحتاجت إلى أشياء تستعين بها على تناولها و الوصول إليها ، و ذلك نحو ، عجبت و مررت ، و ذهبت ، لو قلت : عجبت زيدا و مررت جعفرا ، و ذهبت محمدا لم يجز ذلك ؛ لضعف هذه الأفعال في العرف و الاستعمال عن إفضائها إلى هذه الأسماء ، على أن ابن الأعرابي حكى عنهم مررت زيدا ، و هذا شاذ فلما قصرت هذه الأفعال

عن الوصول إلى هذه الأسماء، رفدت بحروف الإضافة، فجعلت موصلة لها إليها، فقالوا : عجبت من زيد ، و نظرت إلى عمروا .»②
أما عبد القاهر فقد دفعته البيئة الفكرية إلى درس الإعجاز القرآني من خلال فكرة الكلام النفسي ، فقادته هذه الفكرة إلى فكرة نظم المعاني في النفس، فاهتم بدور المتكلم ، وانطلق


1- أحمد عبد العظيم عبد الغنيّ: القاعدة النّحويّة. دراسة تقديم تحليليّة - كلّيّة العلوم- دار الثّقافة للنّشر والتّوزيع- 1990 .ص20 
2- ابن جني : سر صناعة الإعراب – تحقيق مصطفى السقا . و محمد الزفزاف و عبد الله أمين القاهرة – مصطفى الحلبي 1954 . 1 / 139 ، 140 .
من المعنى للوصول إلى المبنى، فسار منهجه وفق ما تسير عليه عملية الاتصال اللغوي و خرج من ذلك بنظرية (التعليق) .① 
2- معنى لن: اختلفت النحاة في معناها ما بين إفادتها للنفي المؤبد أو مجرد النفي من غير

تأبيد و ذلك في قوله تعالى:﴿ فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها 

الناس و الحجارة ﴾ ② فذهب إلى الرأي الأول الزمخشري في الكشاف مبينا أن

المعنى « فإن لم تأتوا بسورة من مثله، ولن تأتوا بسورة من مثله، ولو عارض المشركون القرآن بشيء لم يمتنع أن يتواصفه الناس ويتناقلوه. فحين لم تتناقل هذه المعارضة علم أن قوله (ولن تفعلوا)، إخبار بالغيب على ما هو به، فكان معجزة »③
وذهب المذهب ذاته من المفسرين فخر الدين الرازي إذ قرر أن القرآن معجز لهذا الخبر

القاطع بأنهم لا يأتون بمثله ، و استدل بنكتة عقلية هي أن المبطل المزور لا يقطع البتة

فالأداة لن تفيد التوكيد و التشديد عنده على هذا الأساس 
في حين يرى ابن هشام أن المقصود نفي موقوت مستدلا بالقرائن المصاحبة لها مثل اليوم 

في الآية : ﴿ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيّاً ﴾④،والأبد في الآية: ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً ﴾⑤فحيث ذكر وقت النفي المحدود بـ(اليوم) , وحيث ذكر (الأبد) بان أنها تعني مجرد النفي المستقبل.⑥  
وإذا تأملنا وجدنا حجج ابن هشام غير قوية لأن لن في الآية الأولى مقيدة بقرينة هي اليوم ولو


1- مصطفى حميدة : نظام الارتباط و الربط في تركيب الجملة العربية . مكتبة لبنان ناشرون – بيروت -  الطبعة الأولى – 1997م – ص 70. 
2- البقرة/24 
3- محمود بن عمر الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، - دار المعرفة، بيروت/لبنان-( ب ت) 1/ 50. 
4- مريم/26 
5- البقرة/95 
6- جمال الدّين بن هشام الأنصاريّ:مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب،جاكرتا:شركة نورللثّقافة الإسلاميّة.1 /221
خليت لصارت إلى الإطلاق و في الثانية يكون ذكر الأبد من باب التوكيد بمعنى أنه إلى غير نهاية في قبالة الأزل و فيه إيئاس لهم.و لن هذه وقعت مواقع مشكلة في القرآن الكريم تمس العقيدة في الصميم منها قوله تعالى في جواب سؤال موسى عليه السلام :﴿ قال لن تراني و لكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني﴾ وقوله تعالى:﴿ لن يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط﴾① وأستغرب هذا الموقف خاصة من الأشاعرة لأنّ القول بعدم تأبيد النّفي في لن- فيما يبدو- لا ينسجم و مذهبهم في مسألة المعنى النفسي الذي يحتفظ به الله تعالى من غير أن يبوح به التركيب اللفظي كلية.
3- من دلالات الباء الجارّة: و قد أبدع الزّمخشريّ في الكشّاف من حيث التّطبيقات النّحويّة و البلاغيّة أو هي مجتمعة سيرا على هدى نظريّة النّظم، فكشف بذلك عن جماليّة في التّركيب، و في الصّورة، و قد أسدى عناية كبيرة لمعاني الحروف و مقاصدها لما تنطوي عليه من أسرار تركيبيّة أو بلاغيّة.

و من تطبيقاته في هذا المضمار تفسيره لقوله تعالى:«و إذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم و أغرقنا آل فرعون و أنتم تنظرون»② حيث يقول:«فإن قلت ما معنى بكم؟ قلت: فيه أوجه. أن يراد أنّهم يسلكونه، و يتفرّق الماء عند سلوكهم، فكأنّما فُرق بهم كما يُفرق بين الشّيئين بما يوسّط بينهما، و أن يراد فرقناه بسببكم، و بسبب إنجائكم، و أن يكون في موضع الحال بمعنى متلبّسا بكم» و يقترح الدّكتور محمّد الأمين الحضريّ أنّ الباء هنا للإلصاق، بمعنى فرق البحر و هم ملاصقون متلبّسون بمصدر الهلاك الّذي أودى بعدوّهم فأنجاهم، و أغرق عدوّهم، و هم منه جدّ قريب كما يعبّر عنه قوله:«و أنتم تنظرون»③ 

  ومن مظاهر العقلانيّة في استنباطهم الدّلالة بالاتّكاء على السّند النّحويّ، و بيان مماشاتها، 


1- الأعراف/40 
2- البقرة/50 
3- محمّد الأمين الحضريّ: من أسرار حروف الجرّ في الذّكر الحكيم- مكتبة وهبة القاهرة/ مصر. ط1-1998 . ص167
وموافقتها لمنهجهم ما يلي: أنّهم ربطوا بين نظريّة الحسن و القبح العقليّين، و بين التّنكير اللاحق لكلمة « ظلما » من قوله تعالى : « و ما الله يريد ظلما للعباد » لأنّها تحتوي دليلين من العقل، و دليلا من اللّغة . فالنّفي فيه عموم لم يخصّ، و لم يقيّد ، فلا مسوّغ إذن لتقييده، و تخصيصه . و لو كان كلّ ظلم أو بعض الظّلم واقعا بإرادته لكان الخبر كاذبا، و لما كان صحيحا تنزيهه لنفسه عقلا ، و في العقل دليل على أنّه لم يرد الظّلم لأنّ دواعيه لا تلحقه، وهي الحاجة و الضّعف ، لذلك قال الحاكم:إنّ هذه الآية بأدلّتها عمدة مشايخنا في أنّه لا يفعل القبيح لأنّه عالم بقبحه، عالم بأنّه غنيّ عن فعله.① 

و ممّا له صلة بالنّحو و بالمعجم معا أنّهم يقدّرون الفعل (جعل) بمعنى (خلق) في قوله تعالى: ﴿ الحمد لله الّذي خلق السّموات والأرض و جعل الظّلمات والنّور﴾②،وقوله: ﴿ هو الّذي خلقكم من نفس واحدة و جعل منها زوجها ليسكن إليها ﴾③،وقوله سبحانه:﴿ وجعلنا من الماء كلّ شيء حيّ ﴾④،وقوله تعالى :﴿وجعلنا اللّيل لباسا،وجعلنا النّهار معاشا﴾⑤فجميع هذه الآيات ورد فيها الفعل جعل بمعنى (خلق) ، وهذا دليل كاف على أنّ القرآن مخلوق لقوله تعالى:﴿ إنّا جعلناه قرآنا عربيّا لعلكم تعقلون ﴾⑥،وقوله:﴿ ولكن جعلناه نورا نهدي به﴾⑦، ولا يلتفتون إلى ذهاب أهل السّنّة إلى أنّ (جعل) الّذي يتعدّى إلى مفعول واحد هو الحامل لمعنى (خلق)،أمّا إن تعدّى إلى مفعولين فهو بمعنى (صار).⑧ 


1- محمود كامل أحمد: مفهوم العدل في تفسير المعتزلة للقرآن الكريم – دار النّهضة العربيّة للطّباعة والنّشر– 1983. ص193 
2- الأنعام/06 
3- الأعراف/189 
4- الأنبياء/30 
5- الزخرف/3 
6- النبأ/10،11 
7- الشورى/52  
8- محمود كامل أحمد: مفهوم العدل في تفسير المعتزلة للقرآن الكريم: ص269
وممّا يكشف عن قوّة في تقدير الدّلالة بعيدا عن سطوة القاعدة المؤسّسة على السّلطة البنيويّة اللّفظيّة أنّ القاضي استعرض في أصوله الأدلّة السّمعيّة الّتي تعلّق بها الخصوم، والّتي آنسوا فيها أنّ صفاته تعالى غير ذاته.ومن بين هذه الصّفات صفة العلم الّتي في قوله عزّ من قائل: ﴿ أنزله بعلمه ﴾، وقوله سبحانه:﴿ ولا يحيطون بشيء من علمه ﴾ ① ، وقوله تعالى:﴿ فلنقصّنّ عليهم بعلم ﴾②. فالظّاهر أنّ العلم غير ذاته تعالى بدليل باء الآلة،و من الّتي للتّبعيض، فيبتدئ القاضي ببيان استحالة الاستدلال سمعا على هذه الآيات لأنّهم لا يسلّمون أصلا أنّه عالم لذاته ، ثمّ يمضي قائلا:« لا تعلّق لكم بظاهر الآية لأنّ هذه الباءات إنّما تدخل في الآلة كقولهم : شيء برجلي ، و أجذب بيدي ، و كتبت بقلمي ، و ليس العلم بآلة فيما دخل فيه... و إذا عدلتم عن الظّاهر فلستم بالتّأويل أولى منّا ، فنحمله على وجه آخر يوافق الدّلالة العقليّة فنقول: قوله عزّ وجلّ :﴿ أنزله بعلم ﴾ أي و هو عالم به ،وقوله تعالى:﴿ فلنقصّنّ عليهم بعلم ﴾ أي و نحن عالمون به، وقوله تعالى:﴿ ولا يحيطون بشيء من علمه ﴾ أي معلوماته. والعلم قد يستعمل في العالم مرّة ، وفي المعلوم مرّة أخرى . يقال:« جرى هذا بعلمي» أي و أنا عالم به ، ويقال :« هذا علم أبي حنيفة وعلم الشّافعيّ أي معلومهما»③ 
و يجدر بنا أن ننبّه إلى تضافر الدّرس اللّغويّ بلاغة، و نحوا، و صرفا، ومعجما. لأنّ النّظر بعين واحدة قصور يورث ضبابيّة مشكلة في الرّؤيا.وهذه بعض الحالات الدّالّة على ما نؤكّد عليه. فالقاضي يستدلّ بظاهرة التّرادف تجهيزا للرّدود على خصومه. منها قوله أنّ الدّين و الإسلام واحد في قوله تعالى:﴿ و من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه﴾④ فلو يتّخذ الإسلام دينا يقبل منه. وفي قوله تعالى: ﴿ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين﴾⑤ 


1- البقرة/255 
2- الأعراف/7 
3- القاضي : شرح الأصول الخمسة – 1 /144،145 
4- آل عمران/85 
5- الذاريات/36
« فلو لم يكن أحدهما هو الآخر لكان لا يصحّ الاستثناء على هذا الوجه» و في باب حرّيّة الإرادة و خلق الأفعال ناقش المعتزلة آيات كثيرة في ضوء معاني النّحو، لكنّهم يجيدون حبكها مع السّياق والدّلالة العقليّة. نسرد من بينها تفسير الزّمخشريّ لقوله تعالى:﴿ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة﴾① يذكر أنّ (لتركبوها) معطوف عليه و  (زينة) معطوف، وهذا بسبب نصبه من حيث أنّه مفعول له. والبديع أنّه يعلّل مجيء المتعاطفين متغايرين صيغة.أحدهما جملة فعليّة، و الآخر اسما مفردا صريحا فيبرّر:« لأنّ الرّكوب فعل المخاطبين وأمّا الزّينة ففعل الزّائن وهو الخالق»②
وممّا منح المعتزلة على غرار المجتهدين فسحة التأمّل و الافتراض لاستنباط الدّلالة معرفتهم الجيّدة بالقراءات، وممّا هذا سبيله ما يذكر عن القرطبيّ أنّه نقل عن الزّمخشريّ تسع قراءات في (تساقط) ، ثمّ قال « و على الجملة فـ (رطبا) يختلف نصبه بحسب معاني القراءات. فمرّة يستند الفعل إلى الجذع، و مرّة إلى الهزّ، و مرّة إلى النّخلة»③         
نماذج للتحكم العقلي: يبدو ابن جني مغرما بالعمل العقلي إلى حد الفتنة التي تأخذه بعيدا عن المعقول فيما أرى و إن كان ما يتطرق إليه من الأمور التي قلما يوقف عليها إلا بالملاحظة الذكية. و بكفي أن نمثل بمناقشته لمسألة نصب ما حقه الفاعلية و رفع ما حقه المفعولية على غير المطرد قياسا في قول الأعشى:

إذ يرفع الآل رأس الكلب فارتفعا

فالآل في اعتقاده لا يمكن أن يرفع رأس الكلب إنما رأس الكلب هو الذي يرفع الآل أي السراب، ولو أنه سلك معه مسلك المجاز في كون الآل سببا في رفع رأس الكلب لخرج من


1- النحل/8 
2- الزّمخشريّ:الكشّاف عن حقائق التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل–دار المعرفة بيروت/لبنان.2/402 
3- عيسى شحاتة عيسى عليّ:العربيّة و النّصّ القرآنيّ– دار قباء للطّباعة و النّشر والتّوزيع– القاهرة – ط2000 .ص126 

المشكل لأن رأس الكلب لا يرفع الآل على الحقيقة الأمر الذي يستدعي التخريج على المجاز في الحالتين و الأول أولى و الغريب أنه هو ذاته يعمل المجاز و يستنجد بالتصوير لتخريج حالة مماثلة في قول النابغة الجعدي: 
حتّى لحقنا بهم تعدي فوارسنا ** كأنّنا رعن قفّ يرفع الآلا
فالقفّ أي مرتفع من الأرض يرفع السّراب على وجه المجاز و التّصوير ليس إلا، لكنّه ركب الغلوّ مستدلا بمثال بعيد عن محلّ الاستشهاد و هو أنّنا حين نقول: ما جاءني غير زيد فإنّ المستفاد من اللّفظ أنّ غير زيد لم يأت أما زيد نفسه فلم يعرض للإخبار بإثبات مجيء له أو نفيه عنه، فيجوز أن يكون قد جاء، وأن يكون أيضا لم يجيء.① 
وهذا ظاهره إيغال في العمل العقليّ حيث تجاوز استفتاء المجاز نظير ما فعل مع الشّاهد الثّاني و هو أمر ممكن بل صحيح على ما أرى ، وأمّا المثال الّذي اتّكأ عليه لبيان القصور اللّفظيّ في " ما جاءني غير زيد" فليس فيه مقنع لأنّ المشكل هو اسميّة غير الأمر الذي تسبب في تنازعها مع المضاف إليها زيد و لو أحللنا محلها الأداة إلا لزال الإشكال تماما، و مما يمانع ما ذهب إليه أنه بإمكاننا أن نقول إن المجيء هنا مستغرق بين زيد و غيره فحيث لم يجئ غير زيد فإن الجائي هو زيد إذ لا ثالث بينهما.

أما قوله بأن نصب الفاعل و رفع المفعول مما يجوز و لا يطرد فأمر مخالف تماما لمنهج ابن جني و يفضي إلى تخطي الحدود العقلية بذريعة الحالة الاستثنائية الجائزة التي لا يمكن اطّرادها. و لو كشف ابن جني عن أن السبب في اللبس هو اسمية ليس من جهة و اشتقاقها من جهة ثانية بدليل أن الاستثناء بـ(إلا) يقصي كل هذا الإيهام لكان أحرى و أجدى.  


1- ابن جني: الخصائص- /135، 136 
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